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 اعتماد السياسة
 

إت إلدإلة على وجود شبهة غسل إلأموإل ( من قِبَل رئيس مجلس إلؤدإرة تم إعتماد )سياسة إلمؤشر

وط وإلآليات إلمذكورة فـي بنود إلسياسة.  ا للشر
ً
 وإلمدير إلتنفيذي للجمعية، ووفق

  إتخـــذتها 
إت إلدإلـــة عـــلى وجـــود شـــبهة غســـل إلأمـــوإل( مـــن إلر ـــائ  إلأساســـية إلـــ   وتعـــد سياســـة )إلمـــؤشر

ا )لنظام مكافحة غسل إلأم
ً
وإل( فــي إلمملةـة إلعيةيـة إلسـعود ة، إلجمعية فـي مجال إلرقابة إلمالية، وفق

ـــا لنظـــام 9341 0 5( بتـــار ــــخ 02إلصـــادر بالمرســـوم إلملـــ/  رقـــم )م  
ً
هـ، ولإئحتـــل إلتنفيذ ـــة، وكـــذلن وفق

( وتـــــــــار ــــخ 09)مكافحـــــــــة جـــــــــرإئم إلؤردـــــــــاب وتمس لـــــــــل( إلســـــــــعودي، إلصـــــــــادر بالمرســـــــــوم إلملـــــــــ/  رقـــــــــم )م  

 إللاحقة؛ لتتوإفق مع دذه إلسياسة. هـ، ولإئحتل إلتنفيذ ة، ، وجميع إلتعد لات 9341 0 90
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 النطاق

 

، ومن لهم علاقات تعاقد ة وتطوعية مع  ن تحدد دذه إلسياسة إلمسؤوليات إلعامة على جميع إلعاملي 

 إلجمعية. 

 البيان

 

إت إلدإلة على وجود شبهة عمليات غسل إلأموإل وجرإئم إلؤرداب:   إلمؤشر
ع أو أي مسمى آخر لأجل مساعدة شخص متورط فـي تحس ل أموإل ؤلى إلجمعية تحت مسمى  (1) إلتبر

  تحصــلت منهــا تلــن إلأمــوإل؛ لتفــلات مــن عقسةــة إرت بهــا مــع عملــل، 
إرتكــاب إلجي مــة إلأ ــلية إلــ  

وع لتلن إلأموإل أو تمس ــهل.   بأنها من متحصلات جي مة؛ لأجل ؤخفاء إلمصدر غب  إلمشر
إم بمتطلبــات مكافحـة غســل إلأمـوإل أو  (2) ن جـرإئم تمس ــل إلؤردـاب، وخا ــة إلمتعلقـة بهس تــل عـدم إلإلـب 

 ونسع عملل. 
 رفض إلعميل تقد م بيانات عنل، أو توضيح مصدر أموإلل وأ ولل إلأخرى.  (3)
  أو إلإقتصـادي، أو  (4)

رغبة إلعميل فـي إلمشاركة فـي  ـفقات غـب  وإضـحة، مـن حيـه غرضـها إلقـانوان
إتيجية إلإستثمار إلمعلنة.   عدم إنسجامها مع إسب 

 إلعميل ت و د إلجمعية بمعلومات غب   حيحة أو مضللة تتعلق بهس تل أو مصدر أموإلل.  محاولة (5)
علم إلجمعية بتورط إلعميل بأنشطة غسـل أمـوإل أو جـرإئم تمس ـل ؤردـاب، أو أي مخالفـات جنائيـة  (6)

 أو تنظيمية. 
 ؤبدإء إلعميل عدم إلإدتمام بالمخاطر أو أي مصار ف أخرى.  (7)
 يل وكيل للعمل نيابة عن مو ل مجهول. إشتباه إلجمعية فـي أن إلعم (8)
ن أنشطة إلعميل وإلممارسات إلعاد ة.  (9)  وجود إختلاف كبب  بي 
طلــــع إلعميــــل مــــن إلجمعيــــة تحس ــــل إلأمــــوإل إلمســــتحقة لــــل لطــــرف آخــــر، ومحاولــــة عــــدم ت و ــــد  (11)

 إلجمعية بأي معلومات عن إلجهة إلمحول ؤليها. 
متطلبــــــات تــــــدقيق إلمعلومــــــات أو حفــــــ  محاولــــــة إلعميــــــل تويــــــب  إلعقــــــد أو ؤلوائــــــل بعــــــد تبليوــــــل ب (11)

 إلسجلات من إلجمعية. 
 طلع إلعميل ؤنهاء ؤجرإءإت عقد يستخدم فيل أقل قدر مم ن من إلمستندإت.  (12)
وعة.  (13)  علم إلجمعية أن إلأموإل أو إلممتلكات ؤيرإد من مصادر غب  مشر
 إنتماء إلعميل لمنظمة غب  معروفة، أو إنتمائل لمنظمة معروفة بنشاط محظور.  (14)
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 المسؤوليات

 

 تطبق دذه إلسياسة ضمن برإمج وأنشطة إلجمعية، وفـي جميع تعاملاتها إلؤدإر ة وإلمالية.  (9)
إف إلجمعيـــة إلإطـــلاع عـــلى إلأنظمـــة إلمتعلقـــة  (0) ن إلـــذين  عملـــون تحـــت ؤدإرة وعشر عـــلى جميـــع إلعـــاملي 

إم بمـــا ورد فيهـــا مـــن أحكـــام ع ن نـــد أدإء وإجبـــاتهم بهــذه إلسياســـة، وإلؤلمـــام بهـــا، وإلتوقيـــع عليهـــا، وإلإلـــب 
 ومسؤولياتهم إلوظيفية. 

ـ ـإلـــول  فــــي ولـــن إلخصـــوت، وت و ـــد جميـــع إلؤدإرإت وإلأقســـام وإلوحـــدإت  (4) ـ
عـــلى إلؤدإرة إلماليـــة نشر

 بنسخة منها. 
إمهم بأحكــــــام دــــــذه  (3) ن ن عــــــلى إلتأ ــــــد مــــــن إتبــــــاعهم وإلــــــب  تحــــــرت إلجمعيــــــة حــــــال إلتعاقــــــد مــــــع متعــــــاوني 

 إلسياسة. 
 

 النفاذ

 

إلسياسة إعتبارًإ من تار ــــخ إعتماددا من قِبَل مجلس إلؤدإرة، وتحل دذه إلسياسـة يتم تنفيذ أحكام دذه 
ا. 
ً
  محل جميع إلسياسات إلموضوعة سابق


